سورة المجادلة ( 3 ) 

( ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((((((((     (((((((  ( 
معنى قوله ( ثم يعودون لما قالوا )

قـــول الفـــراء 

يرى أن معنى ( يعودون لما قالوا ) أي بنقضه 0 

يقول في هذا : " يصلح في العربية : ثم يعودون إلى ما قالوا ، وفيما قالوا ، يريد : يرجعون عما قالوا ، وقد يجوز في العربية أن تقول : إن عاد لما فعل ، يريد : إن فعله مرة أخرى ويجوز : إن عاد لما فعل : إن نقض ما فعل ، وهو كما تقول : حلف أن يضربك ، فيكون معناه : حلف لا يضربك ، وحلف ليضربنك 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

بعد ذكر الأقوال رجح بنحو قول الفراء السابق ، فقال : " والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : معنى اللام في قوله ( لما قالوا ) بمعنى إلى أو في ، لأن معنى الكلام ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه ، وإن قيل : معناه ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا أو في تحليل ما حرموا فصواب ، لأن كل ذلك عود له ، فتأويل الكلام : ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم مما أحله الله لهم 0 " (2) 

الــدراســـة

اختلف المفسرون والفقهاء في معنى هذه الآية ، واضطربت النقول عن بعضهم ، والأقوال فيها كما يلي : 

القــول الأول 

المعنى : والذين يعودون للإتيان بالظهار في الإسلام ، وتبيين ذلك : أن يكون معنى ( والذين يظاهرون منكم ) والذين من عادتهم أنهم كانوا يقولون هذا القول في الجاهلية ثم يعودون لمثله في الإسلام 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 3 / 139 0 

(2) جامع البيان 22 / 460 0 
وهذا مروي عن الثوري (1) وابن قتيبة (2) وبدأ به الزمخشري (3) وعليه فالكفارة لازمة بمجرد القول 0 

القــول الثاني 

أن معنى ( يعودون لما قالوا ) أي لقول الظهار مرة ثانية 0 

وهذا قول الظاهرية (4) وروي عن بكير بن الأشج (5) وأبي العالية (6) ونسب لأبي حنيفة (7) والفراء (8) واستظهره الثعلبي وأبو حيان (9) 

وعليه فمن تلفظ بالظهار مرة واحدة لا تلزمه الكفارة ، لأنه لم يعد لما قال 0 

القــول الثالث 

أن في الكلام تقديما وتأخيرا ، والمعنى : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا 00 ثم يعودون لما قالوا ، أي يعودون للذي قالوا بأنهم لا يفعلونه بظهارهم فيفعلونه 0      وهذا قول الأخفش (10) 
القــول الرابع 

أن معنى ( يعودون لما قالوا ) وعن ما قالوا وفيما قالوا واحد ، أي يرجعون وينقضون قولهم ، وعليه فلا تلزم الكفارة إلا بالظهار والعود معا ، والقائلون به اختلفوا بما يكون العود : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مفاتيح الغيب للرازي 29 / 224 0 

(2) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 373 ، تفسير السمعاني 5 / 383 ، المحرر الوجيز 1831 ، البحر المحيط 8 / 232 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 474 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1831 ، زاد المسير 1405 ، فتح القدير 1465 0 
(5) ينظر تفسير السمعاني 5 / 383 ، البحر المحيط 8 / 232 ، وبكير هو : بكير بن عبد الله بن الأشج من أعلم أهل عصره بالحديث ، ثقة ، ولد ونشأ في المدينة ، ورحل إلى مصر فأقام بها إلى أن توفي سنة ( 122 هـ ) ينظر الأعلام 2 / 72 0  
(6) ينظر تفسير السمعاني 5 / 383 ، مفاتيح الغيب 29 / 224 ، الكشف والبيان 6 / 127 ، البحر المحيط 8 / 232 0 
(7) ينظر البحر المحيط 8 / 232 0 
(8) ينظر الجامع لأحكام القرآن 17 / 281 ، البحر المحيط 8 / 232 ، فتح القدير 1465 0 
(9) ينظر الكشف والبيان 6 / 147 ، البحر المحيط 8 / 232 0 
(10) ينظر معاني القرآن 292 ، وعليه تكون اللام متعلقة بيعودون ، وقد نسب النحاس في إعرابه 4 / 373 ، والسمين في الدر المصون 6 / 286 للأخفش أن اللام متعلقة بتحرير رقبة ، والمعنى : والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من الظهار ثم يعودون للوطء بعد ذلك ، وهذا هو معنى قول الأخفش السابق إلا أن الاختلاف بين التقديرين  في متعلق اللام  0 
قيل : بالوطء : وهو مروي عن الإمام مالك (1) والحسن (2) والزهري (3) وقتادة وطاووس (4) والإمام أحمد (5) 

وتوضيح هذا القول : أن يكون المراد ( بما قالوا ) ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وذلك تنزيل للقول منزلة المقول فيه ، كقوله ( ونرثه ما  يقول ) (6)  المعنى : ونرثه المقول فيه وهو المال والولد ، ويكون المعنى هنا : ثم يعودون للوطء 0 

وقيل : المراد بالعود : العزم على الوطء 0 

وهذا منسوب لابن عباس والحسن (7) وروي عن أبي حنيفة (8) وقتادة (9) والفراء (9) وبه قال العكبري (10) 

وقيل : المراد بالعود : العزم على الإمساك ، فلا يطلقها بعد الظهار حتى يمضي زمن يمكن أن يطلقها فيه فهذا هو العود لما قالوا 0 

وهذا مذهب الشافعي (11) وروي عن أبي حنيفة (12) ومالك (13)      وأحمد (14) ورجحه الواحدي  والبغوي (15) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الوسيط للواحدي 4 / 260 ، الكشف والبيان 6 / 127 ، معالم التنزيل 1284 ، المحرر الوجيز 1831 ، البحر المحيط 8 / 232 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 289 0 

(2) ينظر المراجع السابقة وتفسير السمعاني 5 / 383 ، وزاد المسير 1405 0 
(3) ينظر المراجع السابقة 0 
(4) ينظر تفسير السمعاني 5 / 383 ، المحرر الوجيز 1831 ، الوسيط 4 / 260 ، البحر المحيط 8 / 232 ، وطاووس هو : ابن كيسان الخولاني الهمداني ، أبو عبد الرحمن من كبار التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك ، أصله من الفرس ، ومولده ونشأته باليمن ، توفي حاجا بمزدلفة ، وكان هشام بن عبد الملك حاجا تلك السنة فصل عليه ، توفي سنة ( 106 هـ ) ينظر الأعلام 3 / 224 0 
(5) ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 / 289 0 
(6) سورة مريم (80) 
(7) ينظر مدارك التنزيل 3 / 489 0 
(8) ينظر الكشف والبيان 6 / 127 ، أضواء البيان 1385 0 
(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 37 ، الكشف والبيان 6 / 127 0 
(10)  ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 404 0 
(11)  ينظر المحرر الوجيز 1832 ، الكشف والبيان 6 / 127 ، مفاتيح الغيب 29 / 223 ، مدارك التنزيل 3 / 489 ، البحر المحيط 8 / 232 ، أضواء البيان 1385 0 
(12)  ينظر المحرر الوجيز 1832 0 
(13)  ينظر المحرر الوجيز 1832 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 289 0 
(14)  ينظر المحرر الوجيز 1465 0 
(15)  ينظر الوسيط 4/260 ، 261 ، معالم التنزيل 1284 0 
وقيل : المراد بالعود العزم عليهما معا أي الوطء والإمساك ، وهو قول مالك (1) وروي عن أبي حنيفة والشافعي (2) 

وعلى الوجوه الثلاثة السابقة يكون في الكلام حذف والتقدير : ثم يريدون العودة لما قالوا 0 

القــول الخامس 

أن معنى ( يعودون لما قالوا ) أي يتداركون ما قالوا ، لأن المتدارك للأمر عائد إليه ، والمعنى : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار 0 

وهذا قول الزمخشري (3) 
المنـاقشة والترجيــح
مناقشة القول الأول 

اعترض عليه من وجوه : 

الأول : لو كان العود على ما ذكره صاحب هذا القول ، والمضارع في يظاهرون بمعنى الماضي لما وجبت الكفارة إلا على من ظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام ، وعليه فلا تجب على من ابتدأ الظهار في الإسلام ، لأنه غير عائد إلا أن يجعل ( يظاهرون ) على هذا التأويل لفرقة ، ويعودون لفرقة ، ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي ، وهذا مخالف للنظم وخارج عن الفصاحة 0 (4) 

الثاني : أن رسول الله أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة ، ولم يسألهما هل ظاهرا في الجاهلية أم لا ؟ قال الشنقيطي : " وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال 0" (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط 8 / 232 ، أضواء البيان 1385 0 

(2) ينظر البحر المحيط 8 / 232 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 474 ، 475 0 
(4) ينظر بدائع الفوائد 4 / 400 0 
(5) أضواء البيان 1385 0 
الثالث : هذا القول مخالف لظاهر الآية فقوله ( يظاهرون ) فعل مضارع للاستقبال ، والمعنى : يظاهرون في الإسلام 0 

مناقشة القول الثاني 

حكم ببطلان هذا القول جماعة من العلماء (1) وضعفه آخرون (2) وغاية ما استدلوا به ما يلي : 

· أن هذا القول لم يؤثر عن أحد من السلف 0 (3) 

· مما يدل على ضعفه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يسأل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار : هل كرر زوجها صيغة الظهار أو لا ؟ قال الشنقيطي : " وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال 0 " (4) 
· ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول ، لأن ذلك لو كان هو العود لقال : ثم يعيدون ما قالوا ، لأنه يقال : أعاد الكلام بعينه ، وأما عاد فإنما في الأفعال كما يقال : عاد في فعله وفي هبته ، وعاد إلى حاله وإلى إحسانه ، وأما القول فإنما يقال أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة (5) للنبي – صلى الله عليه وسلم -  : " أعِدْ علي كلماتك " (6) 
وأجيب عـمّا سبق : 

أما قولكم لم يقل به أحد من الصحابة ، فكذلك الأقوال الأخرى لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه قال : المراد بالعود الوطء أو العزم على الإمساك أو العود للظهار في الجاهلية ، فالأقوال في هذا متساوية 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4 / 289 ، أضواء البيان 1385 0 

(2) ينظر المحرر الوجيز 1831 ، مفاتيح الغيب للرازي 29 / 224 0 
(3) ينظر أحكام القرآن للجصاص  3 / 561 0 
(4) أضواء البيان 1385 0 
(5) هو ضماد بن ثعلبة الأزدي ، قال الحافظ ابن حجر له ذكر في حديث أخرجه مسلم والنسائي عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان يرقي ، فسمع أهل مكة يقولون لمحمد ساحر أو كاهن أو مجنون فلقيه فقال : يا محمد إني أعالج ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : الحمد لله نحمده ونستعينه 00 الحديث ، ترجمته في الإصابة رقم ( 4197 ) والاستيعاب رقم ( 1267 ) وأسد الغابة رقم ( 2569 ) 
(6) أخرجه مسلم 2 / 593 ( كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة )  
وأما ما ذكرتموه من أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يسأل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار ، فقد ذكر ابن حزم أنه لم يصح في الظهار إلا حديث عائشة : أن أوس بن الصامت كان به لمم ، فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته فأنزل الله فيه كفارة الظهار (1) قال ابن حزم : " فهذا يقتضي التكرار ولا بد " (2) 

وأما الاعتراض الثالث فغير مسلّم به لأنه يقال : أعاد مقالته وعاد لمقالته ،  بمعنى واحد 0 (3) 

وأجيب بأن فهمكم من حديث عائشة غير ظاهر ، وحديث سلمة بن صخر صحيح (4) ولم يسأله النبي – صلى الله عليه وسلم – هل تلفظ بالظهار مرتين ، فإنهما لم يخبرا بذلك عن أنفسهما ولا أخبر به أزواجهما عنهما ولا أحد من الصحابة ، ولا سألهما النبي – صلى الله عليه وسلم – هل قال ذلك مرة أو مرتين ، ومثل هذا لو كان شرطا لما أهمل بيانه 0 (5) 

مناقشة القول الثالث 

قال أبو حيان : ليس بشيء لأنه يفسد نظم الآية (6) ثم إن القول بالتقديم والتأخير لا حاجة إليه لأنه خلاف الأصل 0 

مناقشة القول الرابع 

مناقشة من قال المراد بالعود الوطء 0 

هذا القول مخالف لظاهر الآية ، لأن قوله ( فتحرير رقبة ) يقتضي كون التكفير بعد العود ، ويقتضي قوله ( من قبل أن يتماسا ) أن يكون التكفير قبل الجماع ، وإذا ثبت أن التكفير بعد العود وقبل الجماع وجب أن يكون العود غير الجماع 0 (7) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الظهار 2 / 418 ، وصححه الألباني 0   
(2) المحلى 10 / 52 0 
(3) ينظر بدائع الفوائد 4 / 402 ، 403 0 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 221 رقم ( 2815 ) وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ، وأخرجه الترمذي 5 / 405 رقم ( 3299 ) وقال : حديث حسن ، وأخرجه أبو داود 2 / 265 رقم ( 2213 ) وابن ماجة 1 / 665 رقم ( 2062) والدارمي 2 / 217 رقم (2273) وابن خزيمة في صحيحه 4 / 73 رقم (2378) وأحمد في مسنده 4 / 37 رقم ( 16468 ) والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 385 رقم (15034) وابن الجارود في المنتقى 1 / 185 رقم ( 744 ) وصححه 0  
(5) ينظر بدائع الفوائد 4 / 404 0 
(6) البحر المحيط 8 / 232 0
(7) ينظر مفاتيح الغيب 29 / 224 0  
مناقشة من قال المراد بالعود العزم على الوطء 0 

ردّ بأن موجب القول هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة ، والعزيمة على المحظور وإن كانت محظورة فإنما تعلق حكمها بالوطء ، فالعزيمة على الإنفراد لا حكم لها ، وأيضا لا حظ للعزيمة في سائر الأصول ، ولا تتعلق بها الأحكام ، فسائر العقود لا تتعلق بالعزيمة فلا اعتبار بها 0 (1) 

مناقشة من قال المراد بالعود العزم على الإمساك 0 

إضافة لما سبق اعترض عليه بوجهين : 

الأول : أن الظهار لا يوجب تحريم العقد والإمساك ، فيكون العود إمساكها على النكاح ، لأن العود لا محالة قد اقتضى عودا إلى حكم مضى قد تقدم إيجابه ، فلا يجوز أن يكون للإمساك على النكاح فيه تأثير 0 

الثاني :  ( ثم ) تقتضي التراخي ، ومن جعل العود البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ وذلك خلاف ظاهر الآية 0 (2) 

التــرجيـــح

مما سبق يتبين وجاهة قول الفراء والطبري والذي أوضحه الزمخشري بأن معنى ( يعودون لما قالوا ) أي يتداركونه وذلك بأن يكفر حتى يرجع إلى حالته الأولى قبل الظهار ، ويؤيد هذا ما يلي : 

· اتفاق الفقهاء على أن الكفارة شرط في رفع التحريم لا أنها واجبة 0 

· اضطراب الأقوال الأخرى 0 
· أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) أفادت أن الكفارة ليست واجبة بالظهار فإن شاء أمضى وفارقها ولا كفارة ، فإن أراد الرجوع إلى حالته الأولى قبل الظهار فحينئذ تجب الكفارة 0 
· فيما يظهر هذا القول ليس عليه مآخذ 0     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أحكام القرآن للجصاص 3 / 561 0 

(2) المرجع السابق 0   
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